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 للمحاكمة العادلة كضمانةالشرعية 
  خنشلة جامعة    تافرونت عبد الكريم .د

  جامعة خنشلة      باحثة دكتوراه     ابتسام رمضاني
  

  ملخص
يتسبب فيـه اـرم   تعتبر الجريمة حادثة مادية تنبئ عن خلل على مستوى الأمن الاجتماعي 

فيترتب عن ذلك حق للمجتمع الاقتصـاص مـن الجـاني مقابـل مـا ألحقـه مـن أضـرار واخـتلال في          
  .السكينة العامة

ولكن بالرغم من ذلك فإن هذا الحق الاجتماعي لا يمارس على إطلاقـه كـي يـؤدي دوره علـى     
مبـدأ الشـرعية وحـق     أكمل وجه ، وعليه لا بد من مراعـاة العديـد مـن القواعـد والمبـادئ أهمهـا      

المتهم في محاكمة عادلة كي لا يتحول الدفاع عن اتمع من مبدأ سام إلى المسـاس بأحـد أفـراده    
  .حتى لو كان في موقع المتهم

ولأهمية الشرعية فقد عمدت الدساتير علـى اخـتلاف أنواعهـا إلى الـنص عليـه صـراحة       
الموضوعية منـها والشـكلية لتطبيقـه علـى     منها الدستور الجزائري كما أكدته القوانين الجزائية 

  .أحسن وجه من خلال القواعد الضامنة للمحاكمة العادلة
Abstract 

 
Crime, is that physical incident which expresses a problem at the level of social security  

and caused by  a  criminal , This society has the right to punish him  as a result of his Crime. 
For  the fullest  role  , this social right is not an absolute right, that is why many rules 

and principles  must be taken  into consideration  like legitimacy and the fair trial to remain the 
defense of society   as a noble principle and not hurt anyone even  if  he is accused. 

Legitimacy  is very important principle that is why all constitutions types- such as the 
Algerian Constitution -  speaks  about it  explicitly and affirmed  by  the substantive  and  
formative penal laws and  confirmed by the substantive and formative penal laws to be 
applied in a good way through the  a set of rules guaranteeing the  fair trial. 

 
  مقدمة

ذلك مـا تعـنى    لكل مجتمع قيما جوهرية و مصالح أساسية لأفراده لابد من حمايتها و
ل أدواـا المتمثلـة في التجـريم    ا السياسة الجنائية بغرض المحافظة على كيان اتمع مـن خـلا  

مكافحة الجريمة ، و إذا كانت الأجهزة المعنية بقمع الجريمة تقوم بـذلك دفاعـا عـن اتمـع الـذي      و
أفراد اتمـع نفسـه ؛ فكمـا     اختلّ نظامه و أمنه فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المتهم فرد من

تحمى المصلحة العامة لابد من مراعاة مصلحة المتهم كإنسان يولد و هـو مصـحوبا بـبراءة لا    
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يجوز إسقاطها إلا باحترام المعايير العالمية للمحاكمة المنصفة و هـذه الأخـيرة محتـواة في مبـدأ     
  .أساسي ألا و هو مبدأ الشرعية

لنصوص الجزائية سواء الموضوعية أو الإجرائيـة تضـع في   تكمن أهمية الدراسة في كون ا
يد من يطبقوا سلطات جد واسعة و خطيرة دد المتهمين بارتكاب الجرائم ؛ لذا يكون هـؤلاء  
في وضعية حساسة تتمثـل في خطـر الانتقـاص مـن حقـوقهم و حريـام إذا لم يـتم احتـرام         

من الشرعية  و ضـوابط المحاكمـة العادلـة     النصوص المذكورة و من هناك تبرز أهمية احترام كل
  .أثناء السعي لإسقاط قرينة البراءة للاقتصاص للمجتمع و الضحية على حد سواء

لمّا كانت المحاكمـة و الشـرعية وجهـان لعملـة واحـدة ، و لمـا كـان للشـرعية مفهـومين          
الرئيسـية   أحدهما عاما و شاملا و الآخر ضيق و دقيـق فـإن ذلـك يـدفعنا إلى طـرح الإشـكالية      

  :التالية
  ما هو مفهوم الشرعية الواجب تبنيه و تكريسه حتى نصل إلى المحاكمة العادلة؟ -

  :و تتفرع عنها مجموعة تساؤلات فرعية 
  ما مفهوم كل من الشرعية و المحاكمة العادلة؟ -
ما مدى أهمية شرعية السلطة القضائية كجهاز و كأفراد في الوصـول إلى المحاكمـة    -

  العادلة؟
ي حقوق الدفاع التي كفلها القانون لأطراف الدعوى الجزائية ؟ و هل يطابق واقـع  ما ه -

  المحاكمة الجزائية النصوص المرتبطة ا؟
أما الأهداف المرجوة مـن وراء هـذا البحـث فتتمثـل في تبيـان ضـوابط و معـايير و أسـس         

  .ي الجزائريالشرعية و المحاكمة الجزائية العادلة و مدى احترامها في القانون الجزائ
و لقد اتبعنا في دراستنا المنهج الوصفي التحليلـي المناسـب مـن خـلال وصـف و تحليـل       

  .النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع
و للإجابة على الإشكالية المطروحـة ارتأينـا اعتمـاد خطـة مـن ثلاثـة مباحـث ، مبحـث         

المطلـب الأول بعنـوان مفهـوم    تمهيدي بعنوان أبجـديات المحاكمـة العادلـة تناولنـا فيـه مطلـبين       
الشرعية و المطلب الثاني بعنوان  مفهوم المحاكمة العادلة ، أمـا المبحـث الأول فبعنـوان شـرعية     
ــاني       ــب الث ــا المطل ــائي  أم ــاز القض ــتقلالية الجه ــب الأول اس ــا في المطل ــاء تناولن ــاز القض جه

لـه المسـاواة و حقـوق    فخصصناه لتوافر الشروط في القاضي أما المبحث الثاني فعرضنا من خلا
الدفاع خصصنا المطلب الأول لحقوق الدفاع أما المطلب الثاني فخصصناه للموازنة بـين أطـراف   

  .و ذيلنا البحث بخاتمة ضمناها أهم النتائج و التوصيات . الدعوى الجزائية 
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  أبجديات المحاكمة العادلة : مبحث تمهيدي 
تقريبـا علـى المسـتوى الـدولي و الـوطني ،      بات الحـق في محاكمـة عادلـة مـن المسـلمات      

فأصبح من المسلّم أن تقوم المحاكمة على أسـس و ضـمانات تكفـل حمايـة أطـراف الخصـومة       
الجزائية و لعلّ أولى تلك الأسس تكريس مبدأ الشرعية لذا كان لزامـا علينـا عـرض مفهـوم كـل      

  منهما من خلال مطلبين نتناول في
  مفهوم الشرعية:  المطلب الأول

   تعريفها: الفرع الأول
 ع أي سنةًالشرعية في مفهومها اللغوي من الفعل شرننها : االلهُ سوضعها وبي"  تخـتص

  ."1القوانين بسن اللجنةُ التشريعية
أما في معناها القانوني فتعني التوافق مع المبادئ العامة في القانون و التوافـق مـع الـنص    

مفهوم عام و آخر ضيق ؛ أمـا المفهـوم العـام للشـرعية فيتحقـق مـتى       الجزائي ، و لهذه الأخيرة 
كــان الــنص القــانوني موافقــا للمجتمــع و مبادئــه الأساســية فمــتى كــان كــذلك فإنــه يــدفع 

ن شـرعيته، و في اـال الجزائـي    المخاطبين به لاحترامه و الالتزام به ؛ فيستمد القانون سيادته م ـ
الإباحة فإنه لابد للاسـتثناءات أن تسـتمد مـن المبـادئ السـابق      نظرا لقاعدة الأصل في الأشياء و

ذكرها حيث يبقي المشرع على كل ما هو حسن بالنسبة للمجتمع في دائرة الإباحة و يجـرم كـل   
الأفعال التي ينكرها هذا الأخير لكونـه مـن سـيخاطب مـن خـلال قـانون العقوبـات و القـوانين         

  .المكملة له
  الشرعية و سلطات الدولة الثلاث :الفرع الثاني

  الشرعية و السلطة التشريعية : أولا
لا يكفي أن تصدر القوانين من السلطة المختصة بالتشريع بل يجب أن تتـوافر الصـفات   
اللازمة التي تخول لأعضائها تمثيـل الأمـة و التعـبير عـن مبادئهـا فلابـد مـن أن تتـوافر في هـؤلاء          

تجعلهم أهلا بمناصبهم و وظيفتهم كممثلين لأمـة تـدين بالإسـلام و تنتسـب      الممثلين صفات
للعروبة هذا من جهة و من جهة أخرى لابد أن يظهر ذلك مـن خـلال القـوانين الـتي يشـرعوا      
فمتى كان واضعو النص القانوني نفسهم فاسدين و لا يمتون للأخلاق بصلة فإن النتيجة تكـون  

طاط الخلقي و تكرس الفساد ، و تطبـق علـى الفئـة الضـعيفة مـن      حـتشريع قوانين تجسد الان
الشعب بينما تصبح فئة يرمي هؤلاء حمايتها فوق القانون و بالتالي تنتفـي تلـك الفكـرة الـتي     

                                                             
 .27صالح العلي الصالح،المعجم الصافي في اللغة العربية ،د ط، د د ن، المملكة العربية السعودية، د س ن، ص -1
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القـانون فـوق الضـعفاء أمـا الأقويـاء      "مفادها أن القاعدة القانونية عامة و مجردة و يحل محلـها  
  ".ففوق القانون نفسه

  لشرعية و السلطة التنفيذية ا: ثانيا
إن السلطة التنفيذية هي السلطة المنوط ا وضع القوانين موضـع التطبيـق كأصـل    
عام و استثناءً تقوم هذه الأخيرة بسن القوانين و ذلك فيمـا يتعلّـق بالمخالفـات حيـث اسـتثنيت      

ور الـس الشـعبي   كما تشرع هـذه الأخـيرة في حالـة شـغ     1من االات التي يشرع فيها البرلمان 
الوطني أو بين دورتي البرلمـان بـأوامر و لا تعـد تلـك القـوانين شـرعية إلا إذا تم عرضـها و الموافقـة         

  2عليها من كل غرفة في البرلمان في أول دورة له
هذا و قد منح الدستور لرئيس الجمهورية سلطة التشريع في المسائل التنظيمية، أمـا في  

لأجل احترام هذه السلطة للشرعية فقد كفل قانون الإجـراءات الجزائيـة   مجال تنفيذ القوانين و 
تنظيم عمل الضبطية القضائية كجهاز تناط به مهمة التحري عن الجرائم المرتكبـة و البحـث   
عــن مرتكبيهــا و تعقبــهم و هــي بــذلك مــن الأجهــزة المســاعدة للســلطة القضــائية إذ يبــدأ 

نحها القـانون اختصاصـات واسـعة لابـد أن تخضـع أثنـاء       نشاطها بعد وقوع الجريمة و بالتالي يم
و إلا كان مشوبا بعيب عدم المشروعية و مرتبـا بـذلك جـزاء    3القيام ا لقانون الإجراءات الجزائية

  4البطلان كما قد يرتب المسؤولية الجزائية لضابط الشرطة القضائية
  الشرعية و السلطة القضائية  : ثالثا

عدة الشرعية للسلطة القضائية فيمـا تملكـه هـذه الأخـيرة     تكمن إذا أهمية خطاب قا
من مكنات الممارسة الفعلية لقواعد الإجراءات الجزائية ، فهي الـتي تعمـل دور المشـرف و تقـوم     
بمهمة الرقابة على كافـة الإجـراءات الـتي تتخـذ في مراحـل الـدعوى العموميـة السـابقة علـى          

قيامها بالتحقيق النهائي تلتـزم بالشـرعية بـالمفهوم    المحاكمة لذا فإن السلطة القضائية أثناء 
  العام و كذا الشرعية بمفهومها الضيق،

فبممارسة الإنسان لنشاطاته قـد يقـع في هاويـة الجريمـة و لمّـا كـان الأصـل في الأفعـال          
الإباحة فإنه من الضروري أن يتدخل المشرع بتحديد دائرة الأفعال التي تدخل ضمن فئـة الجـرائم   

عقوبة المترتبة على ارتكاا؛ فلا جريمة و لا عقوبة أو تدبير أمن بغير نص من وضـع السـلطة   و ال
المختصة بالتشريع؛ أين يكون النص هو الفاصل بـين المبـاح و المحظـور تحـت طائلـة الجـزاء و يجـد        

                                                             
 .2016من دستور الجزائر لسنة   140انظر المادة -1
 . 2016من دستور الجزائر لسنة  142أنظر المادة  -2
 .من ق إ ج 18مكرر  65-5مكرر65*65*64*56/63-28/42-14المواد أنظر  -4
 .من قانون العقوبات 2مكرر263-مكرر135/263أنظر المواد  -4
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ادة و نـص الم ـ  1مبدأ الشرعية ذا المفهوم أساسه في كل الدساتير المتعاقبة و الدسـتور الحـالي   
و ما كُنا معـذبّين حتـى نبعـثَ    :"الأولى من قانون العقوبات و قبلهم القرآن الكريم حيث قال تعالى

  2" رسولا
  ؛3ولا يكفي الإقرار ارد للمبدأ إذ لابد من احترامه و احترام ما يرتبه من نتائج

مـع حالـة   كعدم جواز القياس ؛أي عدم جواز مطابقة حالة لم يـرد ـا نـص في القـانون     
منصوص عليها فيه لاتحاد العلـة بينـهما، لأن ذلـك يـؤدي إلى خلـق جـرائم جديـدة أمـا إذا كـان          
القياس لا يرتبط بالتجريم و العقاب فإنه جائز كـأن يتعلـق بأسـباب الإباحـة و موانـع المسـؤولية       

  . مادامت في مصلحة المتهم
للقاضي تحـت غطـاء التفسـير    و كذا عدم جواز التفسير الواسع للنص الجزائي؛ فلا يجوز  

لتفسـير الضـيق لازمـا في الجـرائم     خلق أفعال مجرمة تخرج عن نطاق الـنص القـانوني و إن كـان ا   
  .العقوبات فإن التفسير الواسع جائز متى كان في صالح المتهم و

و الأثر الفوري للنص الجزائي ؛ و هي القاعـدة الـتي تبناهـا المشـرع الجزائـري إذ نـص علـى         
   4يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة لا :"أنه

  مفهوم المحاكمة العادلة:المطلب الثاني
إن حق اتمع في عقاب كل من يخلّ بنظامه بارتكاب أفعال مصـنفة في خانـة الجـرائم لا    
يعني أن يتم ذلك عبر إجراءات تبخس حقوق المتهم  بـذاك الإخـلال حيـث يظـل رغـم كـلّ ذلـك        

رض الموازنـة بـين مصـلحة اتمـع     إنسان يتمتع بقرينة البراءة تلك القرينـة مادامـت قائمـة تف ـ   
الضحية من جهة و مصلحة المتهم من جهة أخرى لذا يعد الحق في المحاكمـة العادلـة أسمـى    و

الحقوق على الإطلاق و التي أقرته الشريعة الإسلامية الغراء و جل التشريعات الوضـعية، و لكـن   
ر الحق ذاته لا يعد كافيا للوصول للمحاكمة العادلة ، بـل لا بـد مـن الـنص علـى ضـمانات       تقري

تكفل تجسيد المبدأ حـتى لا يظـل مجـرد حـبر علـى ورق، فمـا هـي المحاكمـة العادلـة؟ و مـا هـي            
  ضمانات الوصول إليها؟

  : للإجابة نتطرق إلى العناصر الآتية
  
  

                                                             
 .2016من دستور الجزائر لسنة 58المادة  -1
 . 15سورة الإسراء الآية  -2
 .و ما بعدها 136،ص2006يع، عنابة،منصور رحماني،الوجيز في القانون الجنائي العام،د ط ،دار العلوم للنشر و التوز -3
 .من قانون العقوبات 2المادة   -4
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  تعريف الحق في المحاكمة العادلة :الفرع الأول
تقتضي الضرورة أن يتم تعريف كل مصطلح على حـدة إذا كـان الشـيء المـراد تعريفـه      
مركبا من عدة ألفاظ و الوصول في الأخير إلى تعريف عام ؛ أما الحق فهو السلطة الـتي يمتلكهـا   

   1يهاشخص ما على شيء محدد، أو هو مصلحة يقرها القانون و يحم
أما المحاكمة فهي الآليـة القانونيـة المتبعـة مـن أجـل الفصـل في الـبراءة أو الإدانـة تبـدأ          
بتحريك الدعوى من قبل الأطراف المخول لهم ذلك قانونـا و تنتـهي بصـدور حكـم ـائي حـائز       

  .لقوة الشيء المقضي فيه
عالى، أمـا  العادلة، هي نعت للمحاكمة و منها لفظ العدل و هي صفة من صفات االله ت

العدالة المنشودة بين بني البشر فهي عدالة نسبية متمثلـة في الوصـول للحقيقـة القضـائية     
التي قد تطابق الواقع و قد لا تطابقه ، فتكون المحاكمـة عادلـة إذا كـان العـدل مرجـوا سـواء في       

  . نص القانون أو في نفسيات من يطبقونه
فيـه أو المتـهم أو المحكـوم عليـه في التمتـع      فالحق في المحاكمة العادلـة هـو حـق المشـتبه     

بالضمانات التي كفلها القـانون لمصـلحته و المتفـق عليهـا في المواثيـق الدوليـة ذات الصـلة لا        
ينتقص منها شيء؛ فيمنح الوقت الكافي للدفاع عـن نفسـه و دحـض التهمـة المنسـوبة إليـه       

قـب صـدوره و عمومـا فـإن مـدلول      بكافة الوسائل المشروعة، كما يمكّن من الطعن في الحكم ع
الحق في المحاكمة العادلة أو المنصفة ينصرف إلى معاملـة الفـرد مـع احتـرام إنسـانيته و احتـرام       
أصل براءته الذي يظل لصيقا به طالمـا لم يصـدر حكمـا حـائزا لقـوة الشـيء المقضـي بـه في         

  . الدعوى
لك بالنظر إلى وضعية الفـرد  و يعتبر هذا الأخير من أهم و أسمى الحقوق على الإطلاق و ذ

الذي وجه إليه الاام حيث يعرض إلى خطر المساس بحقوقه و حرياته باسـم المصـلحة العامـة    
  .للمجتمع
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  مصادر الحق في محاكمة عادلة:الفرع الثاني
  الشريعة الإسلامية :أولا

م و قـد ورد  كانت الشريعة الإسلامية سباقة إلى الـدعوة إلى العـدل و النـهي عـن الظل ـ    
  ذلك في عدة مواضع من القرآن الكريم و السنة النبوية ، 

إِنَّ اللَّـه يـأْمركُم أَنْ تـؤدوا الْأَمانـات إِلَـى أَهلهـا وإِذَا       :  " فقد قـال تعـالى في كتابـه الكـريم    
ا بيعمكَانَ س إِنَّ اللَّه بِه ظُكُمعا يمنِع لِ إِنَّ اللَّهدوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَما حـيرو 1" ص ،

وا كُونوا قَوامين بِالْقسط شهداءَ للَّه ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالـدينِ  يا أَيها الَّذين آمن:" قال أيضا
نْ تلْـووا أَو تعرِضـوا   والْأَقْربِين إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقيرا فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعـدلُوا وإِ 

قُـلْ   :"كما قال في الآية التاسعة و العشرين من سـورة الأعـراف  2"نَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا فَإِ
      أَكُمـدـا بكَم ينالـد لَـه ـينصلخم ـوهعادو جِدسكُلِّ م دنع كُموهجوا ويمأَقو طسي بِالْقبر رأَم 

االله تعالى الذي أكد على تلك الصفة في عديد المواضع ، كيـف لا و قـد    و قد صدق قول" تعودونَ
  .حرم الظلم حتى على نفسه و جعله بين الناس محرما و هو نقيض العدل
  :أما في السنة النبوية فقد قال رسول االله صلى االله عليه و سلم 

ا يديـه يمـين،   إن المقسطين عند االله على منابر من نور عن يمين الرحمن عـز و جـل و كلت ـ  {
إنمـا  { :أيضـا  صـلى االله عليـه وسـلم    ، كما قال 3"}الذين يعلون في حكمهم و أهليهم و ما ولوا

الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به ، فإن أمر بتقوى االله عز وجل وعدل ، كان له بذلك أجـر ، وأن  
  4" يأمر بغيره كان عليه منه

السبعة الذين يظلـهم االله في ظلـه يـوم لا ظـل إلا     هذا و قد جعل االله الإمام العادل من 
  .ظله
  في التشريعات الوضعية: ثانيا

  :المواثيق الدولية-1
حق كل إنسـان في أن تنظـر قضـيته     1948لقد أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

التزاماتـه  يـا للفصـل في حقوقـه و    و علنأمام محكمة تتمتع بالتراهة و الاستقلالية نظرا عـادلا  
  .5أية مة جنائية توجه إليهو

                                                             
 .58سورة النساء الآية  -1
 .135النساء الآية سورة -2
  .1827الإمارة، حديث رقم ، كتاب 886صحيح مسلم، الد الثاني،ص -3
 .63صحيح مسلم، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ص -4
 .1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 10المادة  -5
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كما نصت المادة الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة و السياسـية في    
فقرا الثانية أنه من حق إلى أن يثبت عليه الجرم قانونـا كمـا عـددت الفقـرة الثالثـة مـن نـص        

أثنـاء النظـر إلى الجريمـة و منـها إحاطتـه      المادة الحد الأدنى للضمانات التي يتمتع ا كل متـهم  
علما بالتهمة المنسوبة إليـه ، و منحـه التسـهيلات اللازمـة لتحضـير دفاعـه و محاكمتـه دون        

  1إلى آخر الفقرة ....تأخير لا مبرر له ، و استعانته بمحام من اختياره و مناقشة كل الأدلة
  التشريع الجزائري-2

المحاكمـة العادلـة في دسـاتيرها     اعتمـدت علـى مبـدأ   الـتي  -على غرار بـاقي التشـريعات   
مــن خــلال    2016تــبنى المشــرع الجزائــري المبــدأ المــذكور و كفلــه في دســتور        -قوانينــهاو

وغيرها، كما فصل فيها في قانون الإجراءات الجزائية تلك المتعلقة بكـل مرحلـة    40/45/48المواد
  .2من مراحل سير الدعوى تباعا

  الضوابط الأساسية للمحاكمة العادلة :لفرع الثالثا
دف الدعاوى الجزائية في مجملها إلى تحقق إحدى النتيجتين إمـا سـقوط قرينـة الـبراءة     
نتيجة للإدانة أو بقائها شامخة نتيجة للبراءة ، و للقـول بـأن المتـهم قـد حصـل علـى حقـه في        

  اولها في عنصرين محاكمة منصفة لا بد أن تراعى جملة من المبادئ نتن
  احترام مبدأ الشرعية-1

لما كان الأصل في الأفعال الإباحة و الاستثناء هو التجريم كـان لزامـا أن يـتم ضـبط تلـك      
الاستثناءات في نصوص حتى لا يقع الأشخاص في هاوية الجريمة ، فلا بـد مـن التحديـد و التعـداد     

المكونـة لهـا بدقـة و الجـزاء المترتـب علـى       المسبق للأفعـال ارمـة و تحديـد الأركـان و العناصـر      
اقترافها  فلا يجوز إعلان إذناب المتهم إلا بعـد التوصـل إلى مطابقـة مـا أتـى بـه مـن أفعـال مـع          
النموذج الذي رسمه القانون كما لا يجـوز أن يطبـق ذلـك القـانون علـى الأفعـال السـابقة علـى         

بد أن يتم مـن خـلال إجـراءات قانونيـة      صدوره أما عن كيفية إسناد الفعل لفاعل بعينه فإنه لا
تتولد عنها أدلة مشروعة متحصل عليها بـالطرق المحـددة في قـانون الإجـراءات  الجزائيـة و إذا لم      

  .تكن كذلك تعين على الجهة القضائية أن تبطل تلك الإجراءات أو تصححها حسب الحال 
  احترام قرينة البراءة -2

إن قرينة البراءة هي الفيصل بين العـدل و الظلـم و لا نتـوانى في القـول أنهـا تعلـو علـى        
مبدأ الشرعية فالأصل في الإنسان البراءة و هي تعني يمعناها الـدقيق معاملـة الشـخص مهمـا     

                                                             
 .من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية 9/10/24/15راجع المواد  -1
 .و ما يليها من ق إ ج..47/50/51/100/101/212/225/224أنظر المواد  -2
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علـى أنـه   } مشتبها فيه، متهما، أو المحكوم عليـه بحكـم غـير ـائي    {كانت وضعيته القانونية 
ض النظر عن الجرم المنسوب إليه ، و بغض النظر عما إذا كان مسبوقا أو غـير مسـبوق ،   بريئا ؛ بغ

منذ لحظة الاشتباه فيـه إلى غايـة إسـقاطها بـإعلان إدانتـه بحكـم ـائي مـن جهـة قضـائية           
  .مختصة

و إن كانــت هــذه الأخــيرة تجــد أساســها في الشــريعة الإســلامية تحــت مســمى قاعــدة   
لكون الأشياء تضل علـى حالهـا لحـين وجـود مـا يغيرهـا فقـد قـال          استصحاب البراءة الأصلية

كما تجده في الدستور الجزائـري   1*صدق االله العظيم" لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم:" تعالى
و كذا تم تكريسها في قانون الإجراءات الجزائية في عدة مواضع حيث عملـت قرينـة    2 1996لسنة 

البراءة في مواجهة إجراء التوقيف للنظر أين ربطه المشرع بجملة من الضـمانات للرقابـة عليـه و    
، كمـا تقـف القرينـة لتواجـه إجـراء       3أقر القانون أيضا حقوق الوقوف للنظر و جزاء الإخلال ـا 

لتفتيش حيث أقر القانون  ضمانات القبض سواء الصادر عـن قاضـي التحقيـق أو في    القبض و ا
حالة التلبس ووضع شروطا يجب احترامها لتفتيش المنازل و الأشخاص و أقر جـزاءات تترتـب عـن    

كما و من أجل احترام الحياة الخاصة للمتهم جعل المشرع أساليب التحري الخاصـة  4الإخلال ا 
  5ستثنائية محددة حصرا في القانون جائزة في حالات ا

أما عند حماية قرينة البراءة للمتهم من إجراء الحبس المؤقت فإنـه يـتعين علينـا الإشـارة     
إلى أن قرينة البراءة تشبه إلى حد ما سلسلة من الحلقات المترابطة التي تبـدأ بالتفكـك تـدريجيا    

ن الحلقـات تتفكـك بإيـداع المتـهم     فمتى وجه الاام تفككت منها حلقة و لكن أكـبر قـدر م ـ  
الحبس المؤقت، لأجل ذلك كان له الحظ الأوفر من الضمانات ؛ فـلا يجـوز كأصـل عـام إلا لقاضـي      
التحقيق أن يأمر بإيداع المتهم الحبس، كما لا يجوز لـه ذلـك إلا بعـد اسـتجوابه، كمـا حصـره في       

ر ، و قيـده بمـدة زمنيـة معقولـة     الجرائم المعاقب عليها بالحبس على الأقل و أوجب تسـبيب الأم ـ 
جعله إجراء استثنائيا تسبقه بدائل الحبس المؤقت ، من الناحية القانونيـة نجـد المتـهم محميـا     و

من خطر حبسه مؤقتا إلا في حالات ضيقة  خاصة بعد تعديل قـانون الإجـراءات الجزائيـة سـنة     
ات الجزائية أنّ المتهم يبقـى  من قانون الإجراء 123 حيث أصبح ينص صراحة في نص المادة  2015

حرا أثناء إجراءات التحقيق القضائي و هي حسب رأينا قفزة نوعية في مجـال الخصـومة الجزائيـة    

                                                             
 .  4سورة التين الآية  -1
 .2016من دستور الجزائر لسنة  59المادة  -2
 .من ق إ ج 51المادة -3
 .من ق إ ج 45/47انظر المادة -4
 .ق إ ج  18مكرر  65إلى  5مكرر  65أنظر المواد من  -5
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بحيث يرسخ بذلك مبدأ قرينة البراءة بعدما كان يكتفي بالنص على أنـه إجـراء اسـتثنائي دون أن    
لرقابة القضائية غير كافية و لكن هـل  يلزم القضاة بعدم اللجوء إليه إلا عندما تكون إجراءات ا

  يطابق الواقع ما ورد في النص؟
الإجابة تكون بالنفي فرغم قرينة البراءة إلا أن أعضاء النيابة  لا  يتوانـون في طلـب إيـداع    
المتهمين الحبس المؤقت و إن غابت الأسباب التي تبرره ، و كذا قضاة التحقيق إذ نادرا جدا مـا نجـد   

لة إفراج، و هذا ما يجعل تلك النصوص القانونيـة البراقـة الـتي تـتغنى بالمحاكمـة      المتهمين في حا
القانونية و قرينـة الـبراءة مجـرد حـبر علـى ورق؛ فيثـور لنـا إشـكالا عويصـا في نفسـيات أغلـب            
القائمين على القضاء الذين بدل أن يحملوا مشعل العدالة و الرحمة حملوا في أنفسهم عـداوة  

  أن تثبت إدانته    لكل من ام قبل 
ثم ماذا عن أولئك الذين تمّ حبسهم مؤقتا ثمّ استفادوا من البراءة في ايـة المطـاف أو مـن    

  قرار بألا وجه للمتابعة؟ 
في هذه الحالة و رغم أنّ المشرع قد أقر التعويض على الحبس غـير المـبرر إلّـا أنـه قـد وضـع       

تميـز دون أن يضـع مفهومـا لـه و بالتـالي يصـبح       شرطا تعجيزيا و هو حدوث الضرر الثابت و الم
  1منح التعويض من عدمه رهنا لأهواء القائمين في الجهات المختصة إضافة إلى شروط  أخرى 

و من باب احترام تلك القرينة أيضا عدم جواز إسـقاطها إلا بارتكـاب فعـل مجـرم بـنص      
سـناد الفعـل وفقـا للإجـراءات     مـع إ سابق على ارتكابه و بتطابق وقائعه مع النمـوذج القـانوني   

  .الطرق المحددة قانوناو
 حماية اني عليه-2

و عشرات المواثيق الدوليـة لا تـنص    1948منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 
إلا على حقوق المتهم و ضمانات محاكمته محاكمة منصـفة و احتـرام وجـوده كإنسـان  علمـا      
أنه من أم بالإخلال بالنظام العام و الأمن في اتمع و في المقابل نجـد تلـك المواثيـق نـادرة جـدا      

نسبة للمجني عليه الذي ارتكبت عليه الجريمة و بالرجوع إلى قانون الإجـراءات الجزائيـة نجـد أنّ    بال
المشرع لم يمنح هذا الأخير إلا حـق تحريـك الـدعوى طبقـا للشـروط المحـددة قانونـا عنـدما يكـون          

حيث جعل المشرع تقديم الشكوى من الطرف المضـرور قيـدا   " 2متضررا من جرائم محددة حصرا 
ى النيابة العامة ، فمتى أزيـل القيـد علـى هـذه الأخـيرة تعـود النيابـة لتملـك حـق مباشـرة           عل

الدعوى رغم أنه حق خالص للضحية و الأصل ألا تتدخل فيه النيابة لحضور الأصيل و مـع ذلـك   
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فإن الضـحية لا تتـدخل في مباشـرة الـدعوى و لا  تنـاقش العقوبـة، فالأصـل أن تكـون مهمـة           
مقتصرة على تلك الحالات التي لا تكون فيها ضحية محددة ، كقضـايا الفسـاد    النيابة العامة

التي يتضرر منها اتمع بأكمله، هذا و منح القـانون للمتضـرر مـن جنايـة أو جنحـة أن يحـرك       
الدعوى عن طريق الادعاء المدني المباشر أمام قاضي التحقيق و ألزمه أن يدفع مصـاريف الـدعوى   

  1و يحدد موطنه
دا ذلك فلا يحق له إلا مناقشة التعويض ، و يعتبر متخليا عن ادعائه كل مـدع مـدني   و ع 

؛ 2يتخلف عن الحضور أو لا يحضر عنه من يمثله في الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيـا  
علما أن التكليف القانوني يختلف عن التكليف الشخصـي مـن حيـث احتمـال الوصـول لعلـم       

  .المبلغ به
ذلك الإهدار في حقوق الضـحية صـاحبة الأولويـة في الاقتصـاص مـن مرتكـب        و مع كل

الجريمة نجد أنه و بعد صدور الأحكـام النهائيـة يسـتفيد المتـهم مـن العفـو الخـاص مـن رئـيس          
الجمهورية في مختلف المناسبات ، فبأي حق يتنازل الـرئيس عـن العقوبـة لصـالح المحكـوم عليـه       

 .حساب الضحية بعد ثبوت ادانته بالجرم على 

  شرعية جهاز القضاء: لمبحث الأولا
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحقق المحاكمة العادلة إلا إذا تحققـت شـرعية السـلطة    

  من خلال تثبيت وضمان  القضائية نفسها كجهاز أساسي
  استقلالية الجهاز القضائي : المطلب الأول

ار أهميتـه لكفالـة حمايـة الحقـوق     إنك صار مبدأ استقلال القضاء مبدأ راسخا لا يمكن
  .الحريات لأطراف الخصومة القضائية عموما و الخصومة الجزائية بوجه خاص و

فما مفهوم و ما هي ضمانات تحقيق استقلالية القضاء ؟و هل كفلت تلك الأخيرة تجيـد  
  تلك الاستقلالية على أرض الواقع 

  تعريفه:الفرع الأول
يخضع القضاة في ممارستهم لعملـهم لسـلطان أي جهـة    ألا :"يقصد باستقلال القضاء

أخرى و أن يكون عملهم خالصا لإقرار الحق و العدل خاضـعا لمـا يمليـه الشـرع و الضـمير دون أي      
  ؛ 3"اعتبار آخر
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حيث يقتضـي المبـدأ ألا تخـول لأي جهـة مهمـا كانـت صـفتها حـق التـدخل في عمـل           
تأثير عليها بأية وسيلة فالمبدأ على قـدر عـالي مـن    السلطة المذكورة أو توجيهها أو عرقلتها أو ال

الأهمية إذ في غيابه لا يظل هناك سببا للحديث عن المساواة و الدفاع و العدل لأن الجهاز الحـامي  
لهذه المبادئ نفسه تابعا و خاضعا لجهة غير القانون و عليه فإنه و لتتجسد تلـك الاسـتقلالية   

  .ب في أداء مهامهلابد من خضوع القاضي للقانون فحس
لسـلطتين التشـريعية و التنفيذيـة    و بالتالي فـإن اسـتقلال السـلطة القضـائية عـن ا     

استقلال القضاة أمران متلازمان لا يمكن أن نكتفي بأحدهما دون الآخر و هذه تعد الحلقـة الأولى  و
الترغيـب أو  في الاستقلالية أما الحلقة الثانية فتتمثل في تحرر القضاة من أي تـدخل سـواء كـان ب   

  الترهيب و حتى الرقابة إذا لم تكن نابعة من السلطة القضائية نفسها،
و قد ورد النص علـى هـذا المبـدأ في المواثيـق الدوليـة المختلفـة كـالإعلان العـالمي لحقـوق          

في مادته العاشرة و العهد الـدولي للحقـوق المدنيـة و السياسـية في المـادة       1948الإنسان لسنة 
المعدل على مبـدأ الاسـتقلالية بـدوره     1996ى المستوى الداخلي فقد نص دستور منه أما عل 14

السلطة القضائية مستقلة ، و تمـارس في إطـار   :"في الفصل الخاص بالسلطة القضائية على أنّ
  .و غيرها من النصوص التي تكرسه  2لا يخضع القاضي إلا للقانون :" و كذا  1"* القانون

  ضمانات استقلالية القضاء : الفرع الثاني
إنّ مجــرد إقــرار المبــدأ لا يكفــل تحقيــق هــذه الاســتقلالية إذ لابــد مــن إقــرار جملــة مــن 

  :الضمانات التي تكفل ذلك و تتمثل أساسا في
  الرقابة الدستورية على دستورية القوانين :أولا

ت الثلاث و الحـدود بينـها   مادام الدستور هو التشريع الأساسي الذي ينظم عمل السلطا
و هو أيضا الذي ينص على الاستقلالية فإنه من الضروري أن يكفل هذا الدستور نفسـه تطـابق   

 122كل القوانين الأقل درجة منه مع ما ورد فيه، و لكـون السـلطة التشـريعية و بموجـب المـادة      
لضـمان الوحيـد لعـدم    منه تشرع في مجال القواعد المتعلقة بـالتنظيم القضـائي، فا   6الفقرة 

قيام السلطة التشريعية بسن قوانين تمس بالمبدأ المذكور و تخلّ بـه هـو الرقابـة علـى دسـتورية      
  .تلك القوانين
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  الاستقلال الإداري للقضاء : ثانيا
فلابد أن يتم تسيير الشؤون الإدارية لجهاز القضاء من جهاز القضـاء نفسـه ، فـلا ينـاط     

لا، إذ يؤدي ذلك إلى تكريس المبـدأ و اسـتمراريته ؛ لـذا كـان لزامـا أن      ذلك بالسلطة التنفيذية مث
في يد السلطة القضائية نفسها و هـو مـا لا يتـوفّر    ... يكون تعيين القضاة و عزلهم و تأديبهم 

في التشريع الجزائري حيث يتم تعيين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بنـاء علـى اقتـراح مـن وزيـر      
لـس الأعلـى        1لس الأعلـى للقضـاء   العدل، و بعد مداولة اهـذا و يتـرأس رئـيس الجمهوريـة ا

  .للقضاء 
و في هذا الصدد يثور التساؤل عن مدى استقلالية النيابـة العامـة في التشـريع الجزائـري     
كجهاز ينتمـي أعضـاؤه إلى فئـة القضـاة ؛ و علـى هـذا الأسـاس يلعـب اسـتقلال الجهـاز عـن            

تكريس الاسـتقلالية السـالف ذكـره و مـع ذلـك نجـد في قـانون         السلطة التنفيذية دورا هاما في
هـو  ؛ فقد خول الأخير لوزير العـدل و الإجراءات الجزائية  ما من شأنه أن يتعارض مع هذا الاستقلال

ممثل للسلطة التنفيذية ممارسـة سـلطة جـد فعالـة علـى أعضـاء  النيابـة العامـة لا تـرتبط          
اعتبار أم موظفين تابعين لوزارة العـدل فحسـب بـل    بالإشراف على حسن أداء مهامهم على 

تتعدى ذلك إلى إخطار النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات ، و كـذا تكليفـه بمباشـرة    
المتابعات و كذا اتخاذ أي إجراء فيها، كما يلزم ممثلو النيابة العامة بتقديم طلبـات مكتوبـة طبقـا    

لطريـق التـدرجي و هـو حسـب رأينـا اعتـداءً صـارخا علـى مبـدأ          للتعليمات التي ترد لهم عن ا
مــن خــلال الســلطات  2الاسـتقلالية بالإشــراف و التــدخل مـن ســلطة في عمــل ســلطة أخـرى   

  .الممنوحة لوزير العدل و التي تطغى كذلك على الس الأعلى للقضاء
  شرعية عمل القاضي الجزائي : لمطلب الثانيا

فا أساسيا في المعادلة الجزائية لما خـول لـه القـانون الجزائـي     لا ريب أن القاضي الجزائي طر
من مهام ؛ و بناءً عليه يطرح التساؤل حول دوره  في تجسيد المحاكمة الجزائية العادلة و قبـل ذلـك   
لابد أن نتساءل عن مدى تطابق النصوص القانونية التي تنظم عمله مع الشرعية من الناحيـة  

  :ارتأينا أن نعرض العناصر الآتي بياا النظرية و الواقعية لذا
  توافر الشروط في القاضي :الفرع الأول

لا يختلف اثنان على كون التشريع الجنائي الإسلامي نظاما متكـاملا  ناجعـا نظّـم شـتى     
المساءل التي تتعلق بالخصومة و القضاء و غيرها فهو مثالي لكونه من عند االله تعالى و رسـوله  
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سلم و قد نظم التشـريع المـذكور مسـألة الشـروط الواجـب توافرهـا في مـن        صلى االله عليه و 
أن الصـبي لا ولايـة لـه علـى نفسـه      يتولى منصب القاضي إذ لا بد أن يكـون حـرا، بالغـا؛ ذلـك     

ــة لا تجــوز مــن كــافر علــى    و ــه علــى غــيره بالقضــاء، الإســلام ذلــك أن الولاي ــة ل بالتــالي لا ولاي
للإيمان بمبادئه من قبل من يطبقه و خوف من االله يمنعـه مـن    مسلم؛فالإسلام دين يحتاج تطبيقه

الانحراف عن التطبيق السليم لأحكامه  ، سلامة الحواس من سمع و بصر و نطق كشرط واجـب  
كما يستحب أن يكون القاضي سالما من الآفات الأخرى ليكون وقورا ذا هيبة، أن يكـون مـن أهـل    

فلا يجوز تولية فاسق ولا من فيه نقـص يمنـع الشـهادة هـذا      الاجتهاد ، و أهم شرط هو العدالة ؛
  المنصب فيجب أن يكون الشخص قائما بالفرائض صادق القول ، أمينا عفيفا يتقي الآثام ،

أما شرط الذكورة فمختلف فيه بين من يوجبه و بـين مـن يجيـز تـولي المـرأة للقضـاء في        
  1القضايا التي يجوز لها الإدلاء بالشهادة فيها

  فهل اشترط القانون المنظم لمهنة القضاء مثل هذه الشروط لاسيما شرط العدالة ؟ 
من القانون الأساسـي للقضـاء نجـدها قـد أحالـت مسـألة تعـيين         37بالرجوع إلى المادة 

قـد نـص عـلاوة علـى الجنسـية       159-16القضاة إلى التنظيم لذا نجد المرسـوم التنفيـذي رقـم    
سـنة دون تحديـد الحـد الأدنى، حيـازة البكالوريـا تعلـيم        35ز السـن  الجزائرية على شرط ألا يتجاو

ثانوي، شهادة الليسانس أو شـهادة معادلـة ، إثبـات الوضـعية تجـاه الخدمـة الوطنيـة للـذكور،         
  2الكفاءة البدنية و العقلية، التمتع بالحقوق المدنية و الوطنية و حسن الخلق

التحقيـق الإداري هـو وسـيلة التحقـق مـن       من المرسوم المذكور 28هذا وقد جعلت المادة 
  .توافر الشرط الأخير

و من هنا يتضح لنا أنّ المرسوم الذي يحدد شروط الالتحاق بسلك القضـاة و إن كـان قـد    
نص على فكرة حسن الخلق إلا أنه لم يولي أهمية بالغة بجانب العدالة و الـدين إذ لم يشـترط أن   

الجنسـية الجزائريـة أو المكتسـبة    ساسي للقضاء بين حامل يدين بالإسلام كما ساوى القانون الأ
هو ما يعد نقصا صارخا في جملة الشروط المطلوبة إذ تجعل  منصـبا هامـا كالقضـاء متاحـا     و

لمن ليس أهلا له و هو ما تترتب عليه نتائج وخيمة على الحقوق و الحريـات و العـدل و هـو أسمـى     
  .وظائف القضاء
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  قاضي بالشرعية لإسناد الجرم التزام ال: الفرع الثاني
سبق القول بأن السلطة القضائية هي السلطة المناط ا تفسير القوانين و تطبيقهـا  
على ما يعرض عليها من نزاعات و هي الحارس التقليدي للحقوق و الحريـات و عليـه فـإنّ أولى مـا     

جرائـي و للتحقـق مـن    تحترمه هذه الأخيرة من المبادئ مبدأ الشرعية في شـقيها الموضـوعي و الإ  
مدى احترام القاضي للشرعية المذكورة فإنه من الضروري أن نبحث في خرقه للقانون من عدمـه  

  و ما إذا كان قد احترم مبادئ القانون التي تكفل حق المتهم أثناء إسناده للجريمة؟
و رغم أن المخاطبين بالقاعدة المذكورة هم جـل القضـاة إلا أن أهمهـم قضـاة الموضـوع      

  على اعتبار أنه من يتولى مهمة تصحيح الإجراءات الباطلة أو اعتبارها باطلة، 
أثناء بحث القاضي الجزائي للحقيقة يسـعى إلى مطابقـة الحالـة الواقعيـة علـى الحالـة        

يـتعين عليـه أن يعـيش الوقـائع حـتى يتوقـع كيفيـة وقـوع         " النص الذي يجرم الفعـل " القانونية
اد صحيحا وضـع القـانون جملـة مـن الضـوابط أهمهـا بحـث مـدى         الجريمة و حتى يكون الإسن

، 1صحة الإجراءات السابقة على التحقيق النهائي و استبعاد الأدلة غير المشروعة الناتجـة عنـها  
الالتزام بحرفية النص الجزائي و عـدم التعسـف ضـد أطـراف الـدعوى  و الإلمـام بـآراء الفقهـاء في         

عقاب ، معاملة المتهم على أنه بريء، فيفسر الشـك لصـالحه و لا   المسائل المتعلّقة بالتجريم و ال
لا يعاقبه علـى فعـل سـبق أن تعـرض      2يطبق عليه القانون بأثر رجعي إلا ما كان منه أقل شدة 

للعقوبة بسببه أو لحكم، ألا يقوم بالقياس لاستحالة التطابق بين واقعة و أخرى، أن يأخـذ بعـين   
يمة سـواء الشخصـية أو الموضـوعية، لا يعاقبـه علـى فعـل سـبق أن        الاعتبار ظروف ارتكاب الجر

تعرض للعقوبة بسببه أو لحكم ، له أن يعيد تكييف الوقائع لكون النيابة و قضـاة التحقيـق لا   
يعيشون الوقائع كما يعيشها قاضي الموضوع و ألا يجمع بـين صـفتين متعارضـتين كـأن يكـون      

ها بوصفه قاضـيا للتحقيـق لتكـوين قناعـة مسـبقة في      شاهدا في ذات الجريمة أو يكون قد نظر
الجريمة و أن يبادر بـالتنحي مـن تلقـاء نفسـه، و أن يصـل إلى اقتناعـه بـاحترام الضـوابط الـتي          
وضعها القانون ؛ و هي اعتماد الدليل المشروع و الذي تمت مناقشته حضـوريا أمـام الخصـوم في    

   3اليقينة و أن يبني اقتناعه على الجزم وخصيمعرض المرافعات و ألا يعتمد على معلوماته الش
و إن كان القانون قد قيـد القاضـي بتلـك الضـوابط فـإن اقتناعـه يصـطدم مـع مبـدأ          
الشرعية بما يمتاز به ذاتية و نسبية إذ يحتمل الاعتداء على حقوق الأشـخاص لاسـتحالة ممارسـة    

بين كيـف وصـل إلى اقتناعـه و إنمـا     المحكمة العليا لرقابتها على ذلك الاقتنـاع لأنّ القاضـي لا ي ـ  
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يكتفي في تسبيبه لحكمه بالإشارة إلى أنه قد احترم الضوابط السـالف ذكرهـا ، هـذا و يضـاف     
للانتقادات الأخرى الموجهة للاقتناع العوامل اللاشعورية التي تؤثر فيه كالترعـة السـادية؛ حيـث    

ب المتهم و ينتام ألم شـديد  يميل بعض القضاة إلى القسوة فيشعرون بمتعة شديدة عند عقا
عندما ترجح الكفة لتبرئته ، و كذا ظاهرة التبرير و التدعيم  فينساق القاضي إلى التركيـز علـى   

أضـف إلى ذلـك    1أدلة الإدانة أو البراءة وفق ما يحقق له ذلك من منـافع ذاتيـة و مـآرب شخصـية    
ترجيح كفّـة الـبراءة و الأمـر نفسـه      ميل قضاة النيابة إلى الاام و السعي إلى تأكيده أكثر من

  .بالنسبة لقضاة التحقيق 
و قبل الحديث عما يلتزم به من إجراءات فإن التساؤل قبلها يثور حول ما يجـب أن يتصـف   
به هذا الأخير من صفات تؤهله إلى القيام بمهمته على أكمل وجه، فأين قضاة اليوم من كل مـا  

سلام فهاهو عمر بن الخطاب أمير المـؤمنين يرسـل إلى أبي   اتصف به القضاة المسلمين في فجر الإ
موسى الأشعري عندما ولاه القضاء رسالة يملي عليه مـن خلالهـا أخلاقيـات منصـبه ناصـحا      
إياه أن لا يفسح اال ليطمع في حيفه شريف أو يخاف من جوره ضـعيف ، و أن يراجـع نفسـه في    

مراجعة الحق خير من التمـادي في الباطـل ، كمـا     قضاء قضاه في الأمس ثم اهتدى فيه لرشده لأن
أكد على الفهم و معرفة الأمثال و الأشباه و وزن الأمور و اعتماد أحبها إلى االله و أشـبهها بـالحق   

الحـق الـتي يوجـب االله ـا الأجـر      ، ثمّ حذّره من القلق و الضجر و التنكّـر للخصـوم في مـواطن    
في أن يكفيه االله ما بينه و بين الناس عندما يخلـص نيتـه الله   يحسن ا الذخر و رغّبه في الأخير و

هـذا  اس خلاف ما يضمر و يعلمه االله وتعالى و حذّره من هتك االله ستره و إبداء فعله إذا تزين للن
هتـه وعدلـه   ما يجعلنا نتساءل حول حدود المسؤولية الجزائية للقاضي عن الجرائم الـتي تخـلّ بترا  

  . استقلاليتهو
  المسؤولية الجزائية للقاضي:الثالثالفرع 

الصفات الواجـب توافرهـا في    -فالنصوص القانونية على كثرا لم تم ذه المسألة
كما اهتم ا المسلمون، باستثناء الصفات التي يترتب على الإخـلال ـا مسـؤولية     -القاضي

من التـدابير الوقائيـة    جزائية و إن كان قانون الوقاية من الفساد و مكافحته قد نص على جملة
إلا أـا مشـوبة    -آليـة التصـريح بالممتلكـات   -التي تمنـع المسـاس بتراهـة القضـاة و مثالهـا      

بــالنقض و القصــور فبيانــات التصــريح مــثلا اســتبعدت أمــلاك الزوجــة و الأولاد البــالغين مــن 
نص لـيس  فأيا كان سبب الاستبعاد فإنه يعرقل عملية مكافحـة الفسـاد و هـذا ال ـ     2التصريح
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نتيجة للإهمال بل هو نص مقصود له أهداف مسطرة هي التستر على جرائم الفسـاد بصـفة   
عامة ، و في إطار المسـؤولية الجزائيـة للقاضـي فقـد ألغيـت المـواد المرتبطـة بالفسـاد و جعلـت          

 المعدل و المـتمم المـذكور أعـلاه ، مـن الوهلـة الأولى      01-06الجرائم في قانون مستقل هو القانون 
 –كلــها جــنح -نظــر في وصــف الجـرائم يبـدو لنــا أنّ المشــرع سـباقا في اــال و لكــن بتـدقيق ال   

العقوبات يتضح لنا أنّ ما يجنيه القاضي من تلك الجرائم ضعف ما يلحقه من إهـدار لحقوقـه   و
وضـوع إنمـا وضـع لتكـريس الفسـاد      نتيجة الحكم عليه بعشرات المـرات و بالتـالي فالقـانون الم   

 . ائرته لا لمكافحتهتوسيع دو

  المساواة و حقوق الدفاع:المبحث الثاني
احتـرام  غياب التوازن بين أطراف الدعوى ولا يمكن أبدا أن نصل إلى المحاكمة العادلة في ظل 

  حقوقهم في الدفاع لذا سنتناول من خلال مطلبين حقوق الدفاع و التوازن بين أطراف الدعوى 
  حقوق الدفاع: المطلب الأول

  قبل المحاكمة : ع الأولالفر
رحلـة تلـك المرتبطـة بالاســتجواب    إن أهـم الضـمانات الـتي منحهـا المشــرع في هـذه الم     

مـرة أمامـه أن يتحقـق مـن هويتـه       المواجهة حيث ألزم قاضي التحقيق حين مثـول المتـهم أول  و
مـع التنويـه عـن     يحيطه علما بالوقائع المنسوبة إليه و أن ينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرارو

التنبيه في المحضر كما ينبهه أن لـه الحـق في اختيـار مـدافع عنـه و إذا لم يختـر بنفسـه عـين لـه          
  .1القاضي واحدا إذا ما طلب منه ذلك

هذا و متى كان المتهم محبوسا فله أن يتصل بحرية بمحاميه و لا يجوز منعه من الاتصـال  
  . 2الاتصال فإن المنع لا يطال محاميهبه و إن قام قاضي التحقيق بمنع المتهم من  

كما كفل القانون حق الاستعانة بمحام للمدعي المدني الذي استوفى شرائط صحة ادعائـه منـذ   
  3أول يوم تسمع فيه أقواله

  في مرحلة المحاكمة :الفرع الثاني
  علنية الجلسات:أولا

عملـه و حـتى   جاءت قاعدة العلنية حتى يمارس الجمهـور رقابتـه علـى جهـاز القضـاء و      
و أوردت  4تتحقق العدالة على مرأى منه، و قد تبنى المشـرع الجزائـري هـذه القاعـدة كأصـل عـام      
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عليها استثناءً تعقد الجلسة سرية متى اقتضت ذلك دواعي النظام العـام و الآداب العامـة و إن   
ية فالمتـهم  كانت هذه العلنية ضمانة و لكنها في المقابل تؤثر سلبا علـى قرينـة الـبراءة الأصـل    

سيحاكم أمام العامة على جريمة قد لا يكون ارتكبها و حتى على فـرض أنـه مـن ارتكبـها فـإن      
  .تلك العلنية تمس بذويه

  شفوية المرافعات: ثانيا
لكون القاضي الجزائي يكون قناعته مما يدور أمامه في معرض المرافعات أوجـب القـانون أن   

مناقشـة الأدلـة شـفاهة لأن التحقيـق النـهائي       –لمكتوبـة  وعلى خلاف المرافعات المدنية ا-يتم 
أهـم تحقيـق في الـدعوى لـذا لم يجـز القــانون للقاضـي الاكتفـاء بالأدلـة المتوصـل إليهـا خــلال           
التحقيق الابتدائي فيطرح القاضي ملف الـدعوى بالجلسـة علـى مـرأى مـن الأطـراف و يسـمح        

ا أصـل ثابـت فيـه و لهـم مناقشـتها       له ـلهم بالاطلاع على ما جاء فيه و مناقشة الأدلة التي
   1  تقديم ما يرونه من أدلة لإثبات ادعاءامو

  الفصل في الدعوى في آجال معقولة  :ثالثا
فالبطء في محاكمة المتهم الذي قد تتضـح براءتـه لاحقـا يعـد مساسـا بـه و ظلمـا في        

قـه في أقـرب   حقه هذا من جهة و من جهة أخرى فإنّ الضحية من حقه أن يتحصـل علـى حقو  
الآجال ؛ حيث يقع على عاتق القاضي تقدير مدى تناسب و ملائمة اتخاذ إجراء مـا وحرصـه علـى    
اتخاذها في أجل معقول ، فهو الذي يقدر مدى أهمية إجراء ما أو دليـل مقتـرح مـن قبـل الأطـراف      

  .كما يتعين عليه الفصل في موضوع الدعوى في آجال معقولة
  تسبيب الأحكام:رابعا 

لابد للقاضي أن قبل أن ينطق بالحكم أن يتلو مجموعة الأسباب الـتي جعلتـه يهتـدي    إذ 
مـا فيمـا يتعلـق بمحكمـة الجنايـات      إلى حكمه هذا فيما يتعلـق بمحكمـة الجـنح و المخالفـات، أ    

لكوا محكمة اقتناع فإن القانون لا يطلب من قضاا أن يقدموا حسابا عن الوسـائل الـتي   و
م و لا يرسم لهم قواعد يتعين أن يخضعوا لها فيما يتعلـق بتمـام أو كفايـة    كونوا ا اقتناعه

دليل ما و لكنه يأمرهم أن يبحثوا في ضمائرهم في تأثير قد أحدثتـه في إدراكهـم الأدلـة المسـندة     
إلى المتـهم و أوجــه الــدفاع عنــها و لم يضــع لهــم القــانون ســوى ســؤالا يتضــمن كــل نطــاق  

و ذا فإنه لا يمكن أن تراقـب المحكمـة العليـا ممارسـة      2ع شخصي؟هل لديكم اقتنا:واجبام 
  .الرقابة على كيفية الوصول إلى ذلك الاقتناع 
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  بعد صدور الحكم : الفرع الثالث
  حق الطعن:أولا

إن الطعن هو الإجراءات التي تمنح للخصوم الفرصة في  إعـادة طـرح موضـوعهم علـى     
ع الجزائري يتم التقاضـي علـى درجـتين أمـام الـس      جهة قضائية مختصة مجددا ، و في التشري

القضائي و المحكمة العليا في الجـنح و المخالفـات أمـا الجنايـات فيـتم الطعـن في أحكامهـا مـرة         
احترام الجهـات القضـائية الـدنيا    واحدة  أمام المحكمة العليا حيث تعمل الأخيرة على رقابة مدى 

لقرارات بالقانون و إن لم تتقيـد بـه فتتعـرض أحكامهـا     مدى تقيدها أثناء إصدارها للأحكام و او
   1.للنقض

  التعويض عن الخطأ القضائي :ثانيا
الأصل أن القضاء لا يسأل عن أخطائه مهما سبب مـن أضـرار في أغلـب التشـريعات إلا     
أن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات أوردها المشرع الجزائري حيث ألـزم الدولـة في حـالات معينـة     

منـه ، أمـا حـالات     49بالتعويض عن الخطأ القضـائي و قـد كفـل الدسـتور ذلـك بموجـب المـادة        
ن عند الحكم على المتهم بالبراءة بناء على طلب التماس إعادة النظـر فإنـه يمـنح    التعويض فتكو

له أو لذويه حقوقـه في التعـويض عـن الضـرر الـذي تسـبب فيـه حكـم الإدانـة، ولكـن لا يمـنح             
التعويض إذا ما تبين أن المحكوم عليه هو من تسبب بصفة كلية أو جزئية في عدم الكشـف عـن   

علمــا أن الدولــة هــي الــتي تتكفــل  ،2ســتند الجديــد في الوقــت المناســب الواقعــة الجديــدة أو الم
  .بالتعويضات و كذا التعويض عن الحبس المؤقت كما سبق تناوله

  الموازنة بين أطراف الدعوى الجزائية :المطلب الثاني
تعني المساواة عدم التفرقـة لأي سـبب كـان بـين الأفـراد لكـوم يولـدون متسـاوون في         

ريات هذه المساواة تدفع بالمخاطبين بالقانون إلى احترامه لذا لابـد أن يسـن التشـريع    الحقوق و الح
مع احترامها و لابد من تكريسها على مستوى القضاء ، و قد نـص الدسـتور علـى احترامهـا في     

فهل تجسد المبدأ في قـانون الإجـراءات   " أساس القضاء مبادئ الشرعية و المساواة"منه  140المادة 
  ئية بين أطراف الدعوى؟الجزا

تتضح لنا المساواة بين أطراف الدعوى من خلال وحدة الجهة القضـائية و وحـدة القـانون    
المطبق الذي يؤدي إلى المساواة في الحقوق و الضمانات الممنوحة لأطـراف الـدعوى معاملـة واحـدة     

ن للنيابـة سـلطة توجيـه    دون تحيز أو تمييز و لو تعلّق الأمر بالنيابة العامـة ؛ فكمـا خـول القـانو    
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الاام و خول لها إثبات الجرائم بشتى الطرق فإنه يجب تمكين المتهم من إظهار الحقيقـة و إبـداء   
دفوعه عن نفسه و مناقشة الأدلة شأنه شأن الإدعاء فالقاضي ملزم بأن يسـاوي بينـهما و بـين    

د العدالـة فإنـه يجـب أن    المتهم و الضحية و لأن القاضي يجـب أن يكـون محايـدا و لابـد أن ينش ـ    
يعامل النيابة العامة بنفس معاملة الأطـراف فـلا يحـابي النيابـة علـى حسـاب البقيـة ذلـك أن         

  .المساواة هي طريق الوصول إلى اليقين القضائي المطلوب و بالتالي الوصول للحقيقة و العدالة
التـوازن الشـكلي    و تجدر الإشارة أن التوازن الموضوعي قد يكون موجودا بين الأطـراف أمـا  

فغائب تماما ، فالنيابة العامة و إن كانت خصما شريفا في الـدعوى فإنـه تظـل خصـما شـأا      
شأن باقي الأطراف و مع ذلـك نجـدها تجلـس بينمـا بـاقي الأطـراف واقفـين ، فالأصـل أن النيابـة          

ها في العامة من قبيل القضاء الواقف و الأصل أن تقدم مرافعتـها شـأا شـأن الـدفاع و لكن ـ    
الواقع لا تقدم مرافعتها إلا استثناء في الجنايات و في الحالات الأخرى فتكـون مغيبـة الـذهن تمامـا     
حتى يسأل القاضي عن طلباا فتطالب بتوقيع أقسى العقوبات دوما كما لو كان القانون قـد  

فمـتى   جعلها ندا للمتهم في حين أن الأصل أن ترجح إحدى الكفتين كفة المتـهم أو الضـحية ،  
ارتأت مثلا أن المتهم بريئا جاز لها أن تطالب بتطبيق القانون و يعتبر حدوث هذا الأمـر ضـربا مـن    

  .ضروب الخيال أمام القضاء الجزائري
  الخاتمة

من خلال انجازنا لهذه الدراسة يتضح لنا أنّ المحاكمة العادلـة هـي الـتي تـتم مـن خـلال       
ول حـق للمجتمـع و الضـحية في أن يقـتص ممـن      خلق نوع من التوازن بـين حقـين متعارضـين الأ   

اعتدى عليهما  و الثاني حق المتهم في التمتع بالضمانات و الضـوابط المتفـق عليهـا عالميـا و أن     
؛ إذ مته و إنسانيته و براءتـه الأصـلية  يعامل مع خلال مراحل الدعوى المختلفة معاملة تليق بكرا

احتـرام تلـك الضـوابط و الضـمانات     ودة في غير يستحيل الوصول إلى الحقيقة القضائية المنش
  .التي يضمها وعاء الشرعية بمختلف مفاهيمها سواء المفهوم العام أو الضيقو

  :و لقد كشفت لنا الدراسة على نتائج مهمة يمكن إجمالها فيما يلي
  الشرعية و المحاكمة العادلة وجهان لعملة واحدة  *
العادلة إذا لم يكن القضاء مستقلا و محايدا في حـين قـد نصـل    لا يمكن الوصول إلى المحاكمة  *

  .إلى المحاكمة العادلة متى كان القضاء مستقلا و إن كانت القوانين مشوبة ببعض القصور
رغم إقرار مبدأ استقلالية القضاء في الدسـتور إلا أننـا نجـد تبعيـة واضـحة لقضـاة النيابـة         *

مهوريـة يضـطلع بمهـام مـن قبيـل المهـام القضـائية        العامة لوزير العدل كما نجد رئـيس الج 
  .البحتة
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رغم إقرار المبدأ إلا أنّ القانون الجزائي  لم يكفل استقلالية القضاة كما يجـب إذ جعـل الجـرائم     *
مقارنة بآثارهـا الوخيمـة خاصـة في     ينقصها الردعالتي يرتكبوا جنحا قد تكون عقوباا 

  .ظل إعمال ظروف التخفيف
  .الضحية ضعف و هشاشة  مركزها في الدعوى الجزائية منشؤه النص القانوني نفسهتعاني  *
رغم أهمية المساواة في الوصول إلى العدالة إلا أن هنـاك خلـلا في التـوازن بـين أطـراف الـدعوى        *

  .ينقصها التوازن الجزائية يجعل المحاكمة 
  :فهي كالآتي الاقتراحات  أما

و العلاقـة بـين النيابـة     القضائية و السلطة التنفيذية عمومـا مراجعة العلاقة بين السلطة  -
    .العامة ووزير العدل بشكل خاص

ضـي و حيدتـه و جعلـها أكثـر صـرامة      تعديل النصوص الجزائية التي تحمـي اسـتقلالية القا   -
  .أكثر تحقيقا للردعو

العمل على التكوين الجيد للقضاة تكوينا لا يقتصر علـى الناحيـة القانونيـة فحسـب و إنمـا       -
يتعدى ذلك إلى مجال حقـوق المتـهم كانسـان و كيفيـة معاملتـه و النظـر إليـه في المعادلـة         

  .  الجزائية
  .إعادة النظر في الحقوق المقررة للضحية و مركزها القانوني -
 . وضوعي بين الأطراف المختلفة للدعوى الجزائيةخلق التوازن الشكلي و الم -


